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الملخص
يُع ــد تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــة م ــن أه ــم الضمان ــات الت ــي قرره ــا المشــرع الإمارات ــي للمحك ــوم علي ــه، إذ أوجــب ف ــي بعــض 
الحـالات وأجـاز فـي حـالات أخـرى تأجيـل تنفيـذ العقوبـة رغـم تمتـع الحكـم الجزائـي بالقـوة التنفيذيـة، ومـن ثـم اللجـوء إلـى 
تنفيذهـا عنـد زوال سـبب التأجيـل، وذلـك للعديـد مـن الاعتبـارات منهـا مـا يتعلـق برعايـة حقـوق المحكـوم عليهـم، ومنهـا 
مـا يتعلـق برعايـة الصالـح العـام.
وفـي سـبيل تحقيـق هـدف البحـث وهـو التعـّرف علـى حـالات تأجيـل تنفيـذ العقوبـة التـي نـص عليهـا المشـرع الإماراتـي، 
وبي ــان نطــاق التواف ــق والتباي ــن بين ــه وبي ــن المشــرعين المصــري والأردن ــي، فق ــد ت ــم تقســيم البحــث إل ــى ثلاث ــة مباحــث، 
نسـتعرض ماهيـة تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فـي المبحـث الأول، ثـم المبحـث الثانـي نخصصـه لبيـان حـالات التأجيـل الوجوبـي 
لتنفيـذ العقوبـة، وفـي المبحـث الثالـث تناولنـا حـالات التأجيـل الجـوازي لتنفيـذ العقوبـة، ثـم خاتمـة اشـتملت علـى أهـم النتائـج 
والمقترحـات.
الكلمات الدالة: العقوبة؛ التأجيل الجوازي؛ التأجيل الوجوبي؛ تنفيذ العقوبة.
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Abstract
The postponement of punishment execution is considered among the most important guarantees 
decided by the UAE legislator on the convicted persons. The law made this postponment 
obligatory in some cases; while allowed its envisagation in other cases, even if it retains an 
executive power. These punishments are then excuted after the demise of the reason)s( of 
postponement. Theses postpoonments take many aspects into consideration; including those 
caring for the rights of the convicted persons as well as the public interest. 
In order to achieve the aim of the research, which is identifying cases of postponing the 
implementation of the punishment stipulated by the UAE legislator  and the statement of 
compatibility as well as comparing it to the Egyptian and Jordanian legislators; the research is 
divided into three topics: First, clarifying the concept of postponement of punishment execution. 
Second, illustrating the cases of postponements of the execution of the punishment. Third, 
illustrating the cases of the permissible delay of punishment execution. The conclusion includes 
the most important results and recommendations.
ةمدقم
 نـكمي اـهللاخ نـم ذإ ،ةـيباقعلا ةـسايسلا اـهنم نوـكتت يـتلا ةـيئارجلإا لـحارملا مـهأ نـم ةـيئازجلا ماكـحلأا ذـيفنت ةـلحرم دـعت
 ةـجردلا بـستكي نأ دـعب ذاـفنلا بـجاو مـكحلا حـبصيو ،هـيلع موـكحملا حلاـصإو لـيهأت وـهو ةـبوقعلا نـم ضرـغلا قـيقحت
.ةـيئازجلا ماكـحلأا ذـيفنت اـهب طوـنملا ةـهجلا بـناج نـم ذـيفنتلا بـجاو ًادنـس هـلعجت ذإ ،ةـيعطقلا
 نوــ ناق نــ م 272 ةداــ ملا صــ ن بــ جومب ةــ يئازجلا ماكــ حلأا ذــ يفنت ةطلــ س ةــ ماعلا ةــ باينلاب يــ تاراملإا عرــ شملا طاــ نأ دــ قو 
 ماـمأ اـهعفرت يـتلا ةـيئازجلا ىواـعدلا عـيمج يـف ةرداـصلا ماكـحلأا ذـيفنت ةـماعلا ةـباينلا ىـلوتت" هـلوقب ةـيئازجلا تاءارـجلإا
.)1("ةرـشابم ةـماعلا ةطلـسلاب نيعتـست نأ موزـللا دـنع اـهلو مـكاحملا
 رـطخأ نـم ًاـيئاهن مـهيلع موـكحملا قـحب ةـنادلإاب ةرداـصلا ةـيئازجلا ماكـحلأا ذـيفنتب ةـماعلا ةـباينلل ةـحونمملا ةطلـسلا دـعتو
 ةـيئازجلا ماكـحلأا هـيلع يوـطنت اـمل ًارـظن ؛مـهيلع موـكحملل ةيـساسلأا تاـيرحلاو قوـقحلا سـمت اـهنوكل كـلذو ،تاطلـسلا
 يذلا وه ماعلا يعدملا " نأ اهيف ءاج يتلاو 1961 ةنسل 9 مقر يندرلاا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق نم )16( ةداملا هنع تربع ام وهو -1
 اهباقتو يندرلاا ةيئازجلا تامكاحملا لوصا نوناق نم 353 ةداملا اضيا ىنعملا سفن يفو ، "ةيئازجلا ماكحلاا ذفنيو ماعلا قحلا ىوعد كرحي
.يرصملا ةيئانجلا تاءارجلاا نوناق نم 461 ةداملا ىنعملا تاذب
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تأجيل تنفيذ العقوبة في التشريع الإماراتي
مـن عقوبـات وتدابيـر قاسـية تنـال مـن حريـة المحكـوم عليهـم أو مـن ذمتهـم الماليـة، إلا أن هـذه السـلطة فـي تنفيـذ الجـزاءات 
الجنائيـة ليسـت مطلقـة بـل هـي سـلطة مقيـدة بالعديـد مـن الضوابـط والقيـود القانونيـة بشـكل يكفـل للمحكـوم عليـه حمايـة 
حقوقـه المقـررة قانونـا ًأثنـاء مرحلـة التنفيـذ الجزائـي.
فالنيابـة العامـة ملزمـة عنـد تصديهـا للتنفيـذ الجزائـي أن تتقيـد بالحـدود التـي يرسـمها الحكـم الجزائـي سـواء مـن حيـث نـوع 
الجـزاء أو مقـداره أو كيفيـة تنفيـذه، كمـا أنهـا ملزمـة باتبـاع الإجـراءات والأوضـاع المقـررة قانونـا ًفـي كل إجـراء تنفيـذي 
حتـى يكـون التنفيـذ الجزائـي صحيحـا ً(2)، فـلا يجـوز تنفيـذ أيـة عقوبـة إلا بعـد اتبـاع طريـق الدعـوى أمـام القضـاء تطبيقـا ً
لمبـدأ لا عقوبـة بغيـر محاكمـة أو لا عقوبـة مـن غيـر مخاصمـة(3). 
ولضمــان تحقي ــق التنفي ــذ الجزائــي للأهــداف المقصــودة من ــه وفق ــا ًللسياســة العقابي ــة الت ــي يعتنقهــا المشــرع فق ــد حرصــت 
مختلـف التشـريعات الجزائيـة علـى تضميـن نصوصهـا نوعـا ًمـن الرقابـة القضائيـة علـى أعمـال مرحلـة التنفيـذ الجزائـي، 
كمـا تضمنـت هـذه التشـريعات أيضـا ًمجموعـة مـن الضمانـات الجديـة التـي تكفـل للمحكـوم عليهـم عـدم تعسـف السـلطة 
القائم ــة عل ــى التنفي ــذ، وضم ــان معالجــة م ــا ق ــد يق ــع منه ــا م ــن أخطــاء أثن ــاء مرحل ــة التنفي ــذ الجزائ ــي، وم ــن الضمان ــات 
الضروريـة التـي قررهـا المشـرع الإماراتـي للمحكـوم عليـه، أنـه أوجـب فـي بعـض الحـالات وأجـاز فـي حـالات أخـرى 
إرجـاء إجـراءات التنفيـذ رغـم تمتـع الحكـم الجزائـي بالقـوة التنفيذيـة، وذلـك للعديـد مـن الاعتبـارات منهـا مـا يتعلـق برعايـة 
حقـوق المحكـوم عليهـم، ومنهـا مـا يتعلـق برعايـة الصالـح العـام.
وفـي سـبيل تحقيـق هـذه الاعتبـارات حرصـت التشـريعات العربيـة علـى تحديـد حـالات التأجيـل الوجوبـي(4)، والجـوازي 
للتنفي ــذ(5)، وق ــد س ــلك المش ــرع الإمارات ــي مس ــلك التش ــريعات، وأورد ح ــالات تس ــتدعي التأجي ــل الوجوب ــي لتنفي ــذ عقوب ــة 
الإعـدام(6)، وحـالات التأجيـل الوجوبـي المتعلقـة بتنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة(7)، كمـا حـدد حـالات التأجيـل الجـوازي 
للتنفي ــذ بموجــب نصــوص الم ــواد (592، 692، 892) مــن قان ــون الإجــراءات الجزائي ــة.
وســوف يك ــون مح ــور ه ــذا البحــث ه ــو بي ــان نط ــاق التواف ــق والتباي ــن بي ــن التش ــريع الإمارات ــي والتش ــريعين المصــري 
والأردن ــي ح ــول وج ــوب أو ج ــواز تأجي ــل تنفي ــذ م ــا تتضمن ــه الأح ــكام الجزائي ــة النهائي ــة م ــن ج ــزاءات جنائي ــة.
أهمية البحث
تتجلـى أهميـة البحـث مـن خـلال عـرض موضـوع تأجيـل التنفيـذ والـذي يرتبـط بالتطـور المعاصـر فـي المعاملـة العقابيـة 
داخـل مراكـز الإصـلاح والتأهيـل وكيفيـة تنفيـذ العقوبـة، كمـا أّن بحـث تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فـي التشـريع الإماراتـي يسـبغه 
بالأهميـة لأنـه لـم يحـَظ بفرصـة التقييـم والتعليـق عليـه فـي القانـون الإماراتـي مقارنـا ًبالقانونيـن المصـري والأردنـي.
ويسـاهم تأجيـل تنفيـذ العقوبـة بـدور كبيـر فـي تأهيـل المحكـوم عليـه وحمايتـه مـن العـودة إلـى الجريمـة مـرة أخـرى، إذ لا 
2-  محمود كبيش، الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية ، الطبعة الأولى،5991، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 7.
3-  المـادة (2) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي، والمـادة(3) مـن قانـون العقوبـات الأردنـي، والمـادة (954) مـن قانـون الإجـراءات 
الجنائي ــة المصــري. ولا ب ــد مــن التقي ــد بالمب ــادئ العام ــة المتعلق ــة بتنفي ــذ العقوب ــات الجنائي ــة، وحــول هــذه المب ــادىء انظــر:
 fo ecnetnes fo noitucexe fo tnemecnemmoc eht fo tnemenoptsoP .(6102) .M ,ukalloÇ  & .H ,ukalloÇ 
 .oN 2 .loV ,ecneicS laicoS dna waL ,noitartsinimdA ,ssenisuB fo lanruoJ cimedacA .ovosoK ni tnemnosirpmi
.592-092 .pp 2
4-  انظـر المـواد (074، 574، 674) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري، والمـواد (753، 853) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة 
الأردنـي.
5-  انظر المواد (584، 684، 884) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة 692 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، الفقرة الثانية 
من المادة (72) من قانون العقوبات الأردني.
6-  نصت المادة (982) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بأنه " يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم 
إرضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ".
7- نصت المادة (792) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بأنه "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف 
عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي 
على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها".
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يكفـي لتنفيـذ العقوبـة أن يقـع التنفيـذ علـى شـخص المحكـوم عليـه؛ إذ يلـزم إضافـة إلـى ذلـك صلاحيـة المحكـوم عليـه للتنفيـذ، 
أو بمعنـى آخـر يجـب انتفـاء العـوارض التـي تتعلـق بشـخص المحكـوم عليـه وتجعـل مـن التنفيـذ أمـرا ًمتعـذرا.ً
مشكلة البحث
تتمثـل فـي أن قانـون الإجـراءات الجزائيـة أخـذ كأصـل عـام بالنفـاذ المعجـل للأحـكام فيمـا عـدا عقوبـات الإعـدام والحـدود 
والقصـاص، ومـع ذلـك فإنـه إذا ترتـب علـى التنفيـذ إلحـاق أضـرار بالغـة بالمحكـوم عليـه أو بغيـره، بـأن ظهـرت ظـروف 
معينـة تسـتدعي تأجيـل تنفيـذ هـذه العقوبـات حتـى تـزول هـذه الظـروف، أو بمعنـى آخـر يجـب انتفـاء العـوارض التـي تتعلـق 
بشـخص المحكـوم عليـه وتجعـل مـن التنفيـذ أمـرا ًمتعـذرا.ً
ومــن هن ــا يهــدف هــذه البحــث إل ــى التعــرف عل ــى حــالات تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــة ف ــي التشــريع الإمارات ــي، وبي ــان نطــاق 
التواف ــق والتباي ــن بين ــه وبي ــن المشــرعين المصــري والأردن ــي. ويثي ــر الموضــوع العدي ــد مــن التســاؤلات منهــا:  مــا هــي 
الجهـة المختصـة بتأجيـل التنفيـذ؟ ومـا هـي حـالات تنفيـذ العقوبـة؟ وهـل يتطلـب فـرض واجبـات علـى المحكـوم عليـه فـي 
حالـة تأجيـل التنفيـذ؟ 
منهج البحث
مــن أجــل تحقي ــق غــرض البحــث ســنعتمد المنهــج التحلي ــل المق ــارن، مــن خــلال تحلي ــل النصــوص الت ــي حــددت حــالات 
تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فـي التشـريع الإماراتـي، ومقارنـة ذلـك بموقـف التشـريعين المصـري والأردنـي، وبيـان نطـاق التوافـق 
والتبايـن بيـن منهـج التشـريعات.
تقسيم البحث
ولكـي يتسـنى لنـا تقييـم حـالات تأجـل تنفيـذ العقوبـة فـي التشـريع الإماراتـي، نقسـم البحـث إلـى ثلاثـة َمباحـث علـى النحـو 
الآتـي:
المبحث الأول: ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة.
  المطلب الأول: تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.
  المطلب الثاني: تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من الأنظمة.
المبحث الثاني: حالات التأجيل الوجوبي للتنفيذ.  
  المطلب الأول: حالات التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام.
  المطلب الثاني: حالات التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
المبحث الثالث: حالات التأجيل الجوازي للتنفيذ.
  المطلب الأول: تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل.
  المطلب الثاني: تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى.
  المطلب الثالث: تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين.
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المبحث الأول
ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة
قبـل الحديـث عـن حـالات التأجيـل الوجوبـي والجـوازي لتنفيـذ العقوبـة لا بـد مـن التعـرَّ ف علـى ماهيـة تأجيـل تنفيـذ العقوبـة، 
مـن خـلال بيـان تعريـف تأجيـل التنفيـذ وتمييـزه عـن غيـره مـن الأنظمـة، وذلـك فـي مطلبيـن علـى النحـو الآتـي:
المطلب الأول: تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.
المطلب الثاني: تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من الأنظمة.
المطلب الأول
تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة 
يعـرف تأجيـل تنفيـذ العقوبـة بأنـه عـدم وضـع الجـزاء الجنائـي موضـع التنفيـذ بالرغـم مـن اكتسـاب الحكـم للقـوة التنفيذيـة؛ وذلـك 
بسـبب طـروء سـبب عـارض أو بنـاًء علـى السـلطة التقديريـة للمحكمـة أو الجهـة المختصـة(8)، ونلاحـظ مـن التعريـف بأنـه علـى 
الرغـم مـن صيـرورة الحكـم واجـب النفـاذ لا يتـم تنفيـذه إلا عنـد زوال سـبب التأجيـل، ومـن ثـم معـاودة التنفيـذ مـرة أخـرى.
ويتضـح أن عـوارض التنفيـذ المتعلقـة بشـخص المحكـوم عليـه والتـي تحـول دون التنفيـذ هـي حـالات وجوبيـة متـى تحققـت 
تلتـزم الجهـة المختصـة بعـدم التنفيـذ دون أن يكـون لهـا أي سـلطة تقديريـة. أمـا الحـالات الجوازيـة فهـي تلـك الحـالات التـي 
لا تـؤدي إلـى انتفـاء صلاحيـة المحكـوم عليـه للتنفيـذ، حيـث يبقـى أمـر التنفيـذ أو تأجيلـه مرهونـا ًبمـا تملكـه الجهـة القائمـة 
علـى التنفيـذ مـن سـلطة.
والعل ــة مــن تقري ــر حــالات تأجي ــل التنفي ــذ، تتمث ــل أولا ًفــي مب ــدأ شــخصية العقوب ــة، أي أن العقوب ــة لا توق ــع إلا عل ــى مــن 
تثبـت إدانتـه بارتـكاب الجريمـة أو مـن تثبـت مسـاهمته فيهـا، ولا تمـس أحـدا ًغيـره أيـا ًكانـت صلتـه بالجانـي، ثانيـا ًعـدم 
توافـر أهليـة التنفيـذ لـدى المحكـوم عليـه الـذي يثبـت إصابتـه بالجنـون، حيـث يتطلـب التنفيـذ الجزائـي توافـر حالـة صحيـة 
جسـمانية وعقليـة للمحكـوم عليـه، وذلـك بهـدف ضمـان تحقيـق العقوبـات السـالبة للحريـة لأهدافهـا فـي ردع المحكـوم عليـه 
وإصلاحـه وتأهيلـه، وهـي غايـات لا يمكـن تحقيقهـا إذا نفـذت بحـق المحكـوم عليـه المجنـون الـذي لا يـدرك إيـلام العقوبـة 
ولا يسـتطيع اسـتيعاب مـا تنطـوي عليـه مـن نظـم تهذيـب وتأهيـل، ثالثـا ًلاعتبـارات تتعلـق بضـرورة المحافظـة علـى الحالـة 
الصحيـة للمحكـوم عليهـم المرضـى وحتـى لا يكـون فـي التنفيـذ عليهـم مـا يعـرض حياتهـم للخطـر.
ولضم ــان تحقي ــق هــذه الاعتب ــارات حرصــت التشــريعات العربي ــة عل ــى تحدي ــد حــالات التأجي ــل الوجوب ــي(9)، والجــوازي 
للتنفي ــذ(01)، وق ــد س ــلك المشــرع الإمارات ــي مس ــلك التشــريعات، وأورد حــالات تس ــتدعي التأجي ــل الوجوب ــي لتنفي ــذ عقوب ــة 
الإعـدام(11)، وحـالات التأجيـل الوجوبـي المتعلقـة بتنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة(21)، كمـا حـدد حـالات التأجيـل الجـوازي 
للتنفيذ بموجب نصوص المواد (592، 692، 892) من قانون الإجراءات الجزائية.
8-  د. سـاهر إبراهيـم الوليـد، و د. أحمـد محمـد بـراك، تنفيـذ الجـزاء الجنائـي فـي التشـريع الفلسـطيني، مجلـة جامعـة الأزهـر، غـزة، 5102، 
المجلــد 71، ص 611.
9-  انظـر المـواد (074، 574، 674) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري، والمـواد (753، 853) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة 
الأردنـي.
01-  انظــر المــواد (584، 684، 884) مــن قانــون الإجــراءات الجنائي ــة المصــري، والمــادة (692) مــن قانــون الإجــراءات الجزائي ــة الكويتــي، 
الفق ــرة الثاني ــة مــن الم ــادة (72) مــن قان ــون العقوب ــات الأردن ــي.
11-  نصـت المـادة (982) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي بأنـه " يؤجـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام علـى المـرأة الحامـل إلـى أن تضـع 
حمله ــا وتت ــم إرضاعــه ف ــي عامي ــن هجريي ــن وتحب ــس حت ــى يحي ــن وق ــت التنفي ــذ".
21-  نصـت المـادة (792) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي بأنـه " إذا أصيـب المحكـوم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة بجنـون أو اختـلال 
أو ضعـف عقلـي أو مـرض نفسـي جسـيم أفقـده القـدرة علـى التحكـم فـي تصرفاتـه بصفـة مطلقـة وجـب تأجيـل تنفيـذ العقوبـة حتـى يبـرأ، 
ويـودع فـي مـأوى علاجـي علـى أن تخصـم المـدة التـي يقضيهـا فيـه مـن مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا".
32
الخرشة، الدراوشة
الإصدار الأول، السنة الأولى، 7102
المطلب الثاني 
تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من الأنظمة 
قـد يتفـق تأجيـل تنفيـذ العقوبـة مـع بعـض الأنظمـة فـي بعـض الجوانـب ويختلـف فـي جوانـب أخـرى، لـذا سـوف نسـتعرض 
فـي هـذا المطلـب أوجـه الشـبه والاختـلاف بينـه وبيـن وقـف تنفيـذ العقوبـة، والإفـراج الشَّـرطي، علـى النحـو الآتـي:
أولا:ً تأجيل تنفيذ العقوبة ووقف تنفيذ العقوبة(31): 
يقصـد بوقـف تنفيـذ العقوبـة تعليـق تنفيـذ العقوبـة خـلال فتـرة يحددهـا القانـون، ويسـقط الحكـم ويعـد كأن لـم يكـن إذا لـم 
يرتكـب المحكـوم عليـه أيـة جريمـة خـلال الفتـرة  التـي حددهـا القانـون(41)، أمـا إذا ارتكـب  المحكـوم عليـه جريمـة خـلال 
الفتـرة المحـددة أو أخـل بشـرط فـي الحكـم يلغـى وقـف التنفيـذ ويتـم تنفيـذ العقوبـة المحكـوم بهـا.
ويفتـرض نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة أن المحكـوم عليـه قـد صـدر ضـده حكـم بالإدانـة، وبالرغـم مـن ذلـك لا تسـلب حريتـه 
ولا يـودع فـي مركـز الإصـلاح والتأهيـل، إلا إذا خالـف أي شـرط مـن شـروط وقـف التنفيـذ، تتمثـل بسـلوك المحكـوم عليـه 
مسـلكا ًحسـنا ًدون أن يرتكـب جنايـة أو جنحـة خـلال فتـرة التجربـة(51).
وعليـه يمكـن القـول بـأن أوجـه الاتفـاق بيـن تأجيـل تنفيـذ العقوبـة ونظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة تتمثـل فـي أنهمـا يعكسـان الجوانـب 
الإنسـانية فـي القانـون الجنائـي، كمـا يهدفـان إلـى تأهيـل وإصـلاح المحكـوم عليـه، وعـدم تعرضـه للآثـار السـلبية التـي قـد تنجـم 
عـن الجـزاء الجنائـي، وذلـك بتأجيـل تنفيـذ العقوبـة كمـا هـو فـي حـال تأجيـل العقوبـة، أو بوقفهـا كليـا ًكمـا هـو الحـال فـي نظـام 
وقـف تنفيـذ العقوبـة. وبالرغـم مـن التوافـق بيـن النظاميـن، إلا أن هنـاك اختلافـات بينهمـا، نجملهـا فـي الآتـي:
أن نظام وقف التنفيذ يترك لتقدير القاضي، أما التأجيل فقد يكون وجوبيا،ً وقد يكون جوازيا.ً
كم ــا أن نظــام وق ــف التنفي ــذ ينطــق ب ــه القاضــي، ف ــلا يتصــور خضــوع المته ــم للتنفي ــذ؛ إذ إن الحكــم يكــون واجــب النف ــاذ 
بمجـرد النطـق بـه، ويكـون تنفيـذه عـن طريـق إطـلاق سـراح المحكـوم عليـه. أمـا التأجيـل فقـد يكـون ابتـداًء، وقـد يكـون 
بعـد أن يتـم البـدء فـي التنفيـذ.
ويتميـز نظـام وقـف التنفيـذ بأنـه لا يصلـح لـكل أنـواع الجـزاء الجنائـي؛ فهنـاك اتجاهـات تشـريعية تقصـره علـى العقوبـة السـالبة 
للحريـة، وهنـاك مـن يوسـع مـن نطاقـه فيجعلـه يمتـد ليشـمل عقوبـة الغرامـة(61)، أمـا التأجيـل فيمتـد ليشـمل كافـة الجـزاءات الجنائيـة.
وإن الجهـة المختصـة بإصـدار قـرار إيقـاف التنفيـذ هـي المحكمـة المختصـة التـي أصـدرت الحكـم بالإدانـة(71)، أمـا قـرار 
31-  أخـذ القانـون الإماراتـي بنظـام وقـف تنفيـذ  العقوبـة، ونّظمـه بموجـب المـواد (38 - 68) مـن قانـون العقوبـات الإماراتـي. وفـي نفـس المعنـى 
انظـر المـواد (55 – 95)  مـن قانـون العقوبـات المصـري، والمـواد (68-18) مـن قانـون العقوبـات البحرينـي. والمـادة (45 مكـرر) مـن 
قانـون العقوبـات الأردنـي. انظـر تفصيـلا:ً د. محمـد أميـن الخرشـة، وقـف تنفيـذ العقوبـة فـي قانـون العقوبـات الإماراتـي دراسـة مقارنـة، 
مجلـة الحـق، جمعيـة الإمـارات للمحاميـن والقانونييـن، العـدد الثامـن عشـر، 5102، ص 162.
41-  د. عمـر سـالم، ملامـح جديـدة لنظـام وقـف التنفيـذ فـي القانـون الجنائـي، الطبعـة(1)، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة ، 8991م، ص9، د. محمـد 
عبـد الحميـد، وقـف التنفيـذ فـي القانـون الجنائـي المقـارن، رسـالة دكتـوراة،  7991، جامعـة عيـن شـمس، مصـر، ص66.
51-  انظر المادة (68) من قانون العقوبات الإماراتي.
61-  حـددت المـادة (38) مـن قانـون العفوبـات الإماراتـي الشـروط الواجـب توافرهـا للحكـم بوقـف التنفيـذ حيـث تنـص علـى أنـه "للمحكمـة عنـد 
الحكـم فـي جريمـة بالغرامـة غيـر النسـبية أو بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى سـنة أن تأمـر فـي الحكـم بوقـف تنفيـذ العقوبـة إذا رأت مـن أخـلاق 
المحكـوم عليـه أو ماضيـه أو سـنه أو الظـروف التـي ارتكـب فيهـا الجريمـة مـا يبعـث علـى الاعتقـاد بأنـه لـن يعـود إلـى ارتـكاب جريمـة جديـدة" 
.
71-  محكمة الموضوع هي السلطة المختصة بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة؛ فللقاضى أن يقرر وقف التنفيذ لمن انطبقت عليه الشروط التى تضمنتها 
المادة (38) من قانون العقوبات الإماراتي، فوقف التنفيذ من السلطة التقديرية للقاضى فلا يجبر عليه ولا يلتزم بالحكم به إذا توافرت شروطه 
أوإذا طلب الدفاع ذلك. انظر: نقض إماراتي رقم (452) لسنة 1102 ، س5، مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة عن محكمة 
النقض الدائرة الجزائية، الجزء الأول، المكتب الفني، 1102، ص053.
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التأجيـل فقـد يصـدر عـن المحكمـة أو عـن جهـات أخـرى كالنيابـة العامـة(81).
وأخيـرا ًفـإن العـودة للتنفيـذ فـي حـالات التأجيـل يكـون أمـرا ًوجوبيـا ًبمجـرد زوال سـبب التأجيـل(91)، أمـا فـي حالـة وقـف 
تنفيـذ العقوبـة فـإن العـودة إلـى التنفيـذ أمـرا ًيتوقـف علـى إرادة المحكـوم عليـه بارتكابـه لجريمـة لاحقـة لإيقـاف التنفيـذ أو 
اكتشـاف أنـه سـبق ارتكابـه لجريمـة لـم تعلـم بهـا المحكمـة(02).
ثانيا:ً تأجيل تنفيذ العقوبة والإفراج الشَّرطي(12):
يعـرف الإفـراج الشَّـرطي بأنـه أحـد أسـاليب المعاملـة العقابيـة الحديثـة بمقتضـاه يفـرج عـن المحكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة 
للحريـة قبـل انتهـاء مدتهـا بفتـرة معينـة للتأكـد مـن حسـن سـلوكه واسـتقامته. فـإذا مـرت المـدة المحـددة دون أن يخـل المفـرج 
عن ــه بشــروط الإفــراج الشــرطي أصب ــح الإفــراج الشــرطي إفراجــا ًنهائي ــا ً(22). أمــا إذا ل ــم يتقي ــد المفــرج عن ــه بالالتزامــات 
المقـررة عليـه، تقيـد حريتـه ويتـم إعادتـه مـرة أخـرى إلـى مركـز الإصـلاح والتأهيـل لاسـتكمال العقوبـة المحكـوم بهـا.
وعليـه فـإن الإفـراج الشَّ ـرطي يعنـي اسـتبدال عقوبـة سـالبة للحريـة بتقييدهـا، مـن خـلال تغييـر فـي كيفيـة تنفيـذ العقوبـة 
المقـررة بحـق المحكـوم عليـه، فبعـد أن كانـت العقوبـة تُنفّـذ فـي المؤسسـات العقابيـة، أصبـح يتـم تنفيذهـا فـي وسـط حـر 
يكتفـى فيـه بتقييـد حريـة المحكـوم عليـه(32)، أي أنـه لا يترتـب علـى الإفـراج الشَّـرطي انتهـاء تنفيـذ العقوبـة، بـل إنـه مجـرد 
تعديـل لكيفيـة تنفيذهـا فقـط خـلال المـدة المتبقيـة مـن العقوبـة، بمعنـى أنـه يجـوز الرجـوع فـي العقوبـة وتنفيذهـا، ومـن ثـم 
قيـل إن الإفـراج الشـرطي معلـق علـى شـرط فاسـخ، يتمثـل بالإخـلال بالالتزامـات المقـررة بحـق المفـرج عنـه(42).
ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن نظـام الإفـراج الشَّـرطي يتفـق مـع حـالات تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فـي أنهمـا يهدفـان إلـى تأهيـل 
وإصـلاح المحكـوم عليـه، وعـدم تعرضـه للآثـار السـلبية التـي قـد تنجـم عـن الجـزاء الجنائـي، ويعكسـان الجوانـب الإنسـانية 
فـي القانـون الجنائـي. وبالرغـم مـن التوافـق بيـن النظاميـن، إلا أن هنـاك اختلافـات بينهمـا، نجملهـا فـي الآتـي:
يتميـز نظـام الإفـراج الشـرطي بأنـه لا يصلـح لـكل أنـواع الجـزاء الجنائـي؛ فقـد اشـترط القانـون الإماراتـي بموجـب نـص 
المـادة (44) مـن قانـون تنظيـم المنشـآت العقابيـة(52) أن تكـون العقوبـة المحكـوم بهـا سـالبة للحريـة حتـى يسـتفيد المحكـوم 
علي ــه مــن نظــام الإفــراج الشَّ ــرطي، أمــا تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــة فق ــد شــمل بالإضاف ــة إل ــى العقوب ــة الســالبة للحري ــة عقوب ــة 
81-  المشـرع الإماراتـي وبموجـب نـص المـادة (992) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة جعـل تأجيـل تنفيـذ العقوبـة مـن اختصـاص النيابـة العامـة 
بقولـه: " يكـون تأجيـل تنفيـذ العقوبـة المقيـدة للحريـة طبقـا ًللمـواد السـابقة بأمـر مـن رئيـس النيابـة العامـة سـواء مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى 
طلـب ذوي الشـأن، ولـه أن يأمـر باتخـاذ مـا يـراه مـن الاحتياطـات الكفيلـة بمنـع المحكـوم عليـه مـن الهـرب. وفيمـا عـدا الحـالات الـواردة فـي 
المـواد السـابقة لا يجـوز تأجيـل التنفيـذ إلا بقـرار مـن النائـب العـام، وذلـك فـي الحـالات التـي تسـتوجبها أحـكام الشـريعة الإسـلامية، ويبيـن 
بالقـرار مـدة التأجيـل والاحتياطـات الكفيلـة بمنـع المحكـوم عليـه مـن الهـرب.
91-  انظر نص المواد (982، 792 ، 892) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
02-  انظـر نـص المـادة (58) مـن قانـون العقوبـات الإماراتـي. تقابـل نـص المـادة (65) مـن قانـون العقوبـات المصـري، والمـادة (45) مكـرر مـن 
قانـون العقوبـات الأردنـي.
12-  أخـذ القانـون الإماراتـي بالإفـراج الشَّـرطي، ونـص علـى أحكامـه بموجـب المـواد (74-44) مـن قانـون تنظيـم المنشـآت العقابيـة رقـم (34) 
لســنة 2991م. وفــي نفــس المعنــى المــواد (46-25)، مــن قانــون تنظي ــم الســجون المصــري رقــم (693) لســنة 6591م. انظــر تفصيــلا:ً د. 
محمـد أميـن الخرشـة، الإفـراج الشـرطي فـي التشـريع الإماراتـي دراسـة مقارنـة، مجلـة الحـق، جمعيـة الإمـارات للمحاميـن والقانونييـن، 
العــدد الســابع عشــر، 3102، ص 913.
22-  د. محمود أبو زيد، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، دار الكتاب للنشر والتوزيع، (د.ط)، 7891، ص131. د. محمد عيد 
الغريب، الإفراج الشَّرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ص13.
32-  د. فتوح  الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، (د.ط)، 0002م، منشأة المعارف، مصر، ص972.
42-  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، ط9، 9891، ص647.
52-  نصـت المـادة (44) مـن قانـون تنظيـم المنشـآت العقابيـة بأنـه "يفـرج عـن المحكـوم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة لمـدة شـهر أو أكثـر إذا أمضـى 
ثلاثـة أربـاع مـدة العقوبـة وكان سـلوكه أثنـاء وجـوده بالمنشـأة يدعـو إلـى الثقـة فـي تقويـم نفسـه ولـم يكـن فـي الإفـراج عنـه خطـر علـى 
الأمـن العـام. وإذا كانـت العقوبـة هـي السـجن المؤبـد فيفـرج عنـه إذا قضـى عشـرين سـنة علـى الأقـل. ويصـدر بهـذا الإفـراج قـرار مـن وزيـر 
الداخليـة، ويبلـغ النائـب العـام بصـورة منـه".
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الإعـدام(62). 
ويكـون الإفـراج الشَّـرطي بعـد أن يمضـي المحكـوم عليـه داخـل مركـز الإصـلاح والتأهيـل مـدة معينـة بحيـث يُنفـذ بحقـه 
جـزء محـدد مـن العقوبـة، أمـا تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فقـد يكـون ابتـداًء، وقـد يكـون بعـد أن يتـم البـدء فـي التنفيـذ.
والإفـراج الشَّـرطي مـن اختصـاص وزيـر الداخليـة، وفـي حالـة إذا كانـت العقوبـة المحكـوم بهـا هـي السـجن المؤبـد يصـدر 
قـرار الإفـراج مـن المحكمـة التــي أصــدرت الحكـم بعــد أن يمضـي فــي تنفي ــذ العقوبـة خمـس عشـر سـنة(72)،  أمـا قـرار 
تأجيـل العقوبـة فقـد يصـدر عـن المحكمـة أو عـن جهـات أخـرى كالنيابـة العامـة(82).
كمـا أن المفـرج عنـه يخضـع إلـى تدابيـر والتزامـات تتمثـل بفـرض بعـض القيـود عليـه، لكـي يتسـنى للسـلطات المختصـة 
الإشـراف عليـه، ومراقبـة سـلوكه خـلال مـدة الإفـراج، فضـلا ًعـن المسـاعدات الماديـة والمعنويـة التـي تقـدم للمفـرج عنـه 
مـن  أجـل الاندمـاج فـي المجتمـع. أمـا المسـتفيد مـن تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فإنـه لا يقـدم لـه أيـة مسـاعدات ولا تفـرض عليـه 
أيـة تدابيـر أو التزامـات، ولا يخضـع للإشـراف.
وأخيـرا ًإن العـودة للتنفيـذ فـي حـالات التأجيـل يكـون أمـرا ًوجوبيـا ًبمجـرد زوال سـبب التأجيـل(92)، فـي حيـن يتعيـن لإلغـاء 
الإفـراج الشَّ ـرطي أن يخالـف المفـرج عنـه أيـا ًمـن التدابيـر والالتزامـات المفروضـة عليـه، ويعـاد إلـى مركـز الإصـلاح 
والتأهيـل ليمضـي المـدة المتبقيـة مـن العقوبـة المحكـوم بهـا(03). 
المبحث الثاني
حالات التأجيل الوجوبي للتنفيذ  
لقـد أوجـب المشـرع الإماراتـي فـي حـالات محـددة علـى السـلطة المنـوط بهـا تنفيـذ الأحـكام الجزائيـة النهائيـة تأجيـل تنفيـذ 
مـا تتضمنـه هـذه الأحـكام مـن جـزاءات جنائيـة، وسـنعرض فيمـا يأتـي للحـالات التـي يوجـب فيهـا المشـرع علـى النيابـة 
العامـة تأجيـل تنفيـذ الحكـم الجزائـي رغـم تمتعـه بالقـوة التنفيذيـة سـواء مـا تعلـق منـه بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام أم تلـك المتعلقـة 
بتنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة.
المطلب الأول
حالات التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام
حـرص المشـرع الإماراتـي علـى التأكيـد علـى عـدم جـواز البـدء بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام قبـل اسـتكمال كافـة الإجـراءات 
المقـررة قانونـا ًلذلـك، كمـا أكـد علـى عـدم جـواز التنفيـذ فـي أيـام محـددة، وعلـى ضـرورة تأجيـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام أو 
عـدم جـواز التنفيـذ بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل وسـنعرض تباعـا ًلهـذه الحـالات فيمـا يأتـي:
أولا:ً وجوب استكمال الإجراءات الشكلية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام
نظ ــرا ًلجس ــامة عقوب ــة الإع ــدام أحاطه ــا المش ــرع الإمارات ــي بمجموع ــة م ــن الإج ــراءات الش ــكلية الواج ــب اتباعه ــا بع ــد 
صـدور الحكـم بالإعـدام وقبـل البـدء بتنفيـذ هـذه العقوبـة، حيـث تنـص المـادة (382) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة بأنـه 
62-  نصـت المـادة (982) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي بأنـه ”يؤجـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام علـى المـرأة الحامـل إلـى أن تضـع حملهـا 
وتتـم إرضاعـه فـي عاميـن هجرييـن وتحبـس حتـى يحيـن وقـت التنفيـذ".
72-  المادة (44، 54) من قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي.
82-  المادة المادة (992) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
92-  المواد (982، 792، 892) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
03-  المادة (3/203) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون62
تأجيل تنفيذ العقوبة في التشريع الإماراتي
"إذا صـار الحكـم الصـادر مـن محكمـة اتحاديـة بالإعـدام باتـا،ً وجـب رفـع أوراق الدعـوى فـورا ًإلـى رئيـس الدولـة بوسـاطة 
وزيـر العـدل للتصديـق عليـه".
وأمـا بالنسـبة للمشـرع المصـري فإنـه حـدد الإجـراءات بموجـب نـص المـادة (074) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة بقولـه 
"متـى صـار الحكـم بالإعـدام نهائيـا ًوجـب رفـع أوراق الدعـوى فـورا ًإلـى رئيـس الجمهوريـة بواسـطة وزيـر العـدل، وينفـذ 
الحكـم إذا لـم يصـدر الأمـر بالعفـو أو بإبـدال العقوبـة فـي ظـرف 41 يومـا"ً. 
وبالنظــر إل ــى جســامة العقوب ــة المقضــي به ــا فق ــد أراد المشــرع من ــح المحك ــوم علي ــه فرصــة أخي ــرة للنظــر ف ــي إمكاني ــة 
تخفيــف العقوب ــة أو إبدالهــا، كمــا أن الهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو إتاحــة الفرصــة لرئيــس الدول ــة لممارســة ســلطته فــي 
الأمـر بالعفـو أو بإبـدال العقوبـة، ولذلـك فإنـه لا يجـوز للنيابـة العامـة أن تباشـر إجـراءات التنفيـذ المـادي لعقوبـة الإعـدام إلا 
إذا لـم يصـدر عـن رئيـس الجمهوريـة أمـرا ًبالعفـو عـن العقوبـة أو إبدالهـا بغيرهـا وذلـك خـلال مـدة 41 يومـا ًمـن تاريـخ 
وصـول الأوراق إليـه(13). 
وقـد تطلـب المشـرع الأردنـي للبـدء بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام اسـتيفاء كافـة الشـروط الشـكلية والإجـراءات المنصـوص عليهـا، فـلا 
يجـوز تنفيـذ هـذه العقوبـة إلا بعـد تصديـق جلالـة الملـك عليـه. حيـث تنـص المـادة (93) مـن الدسـتور الأردنـي علـى أنـه "لا 
ينفـذ حكـم الإعـدام إلا بعـد تصديـق الملـك وكل حكـم مـن هـذا القبيـل يعـرض علـى مجلـس الـوزراء مشـفوعا ًببيـان رأيـه فيـه". 
وعالجـت المـادة (753) والمـادة (853) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الإجـراءات اللازمـة لاسـتيفاء شـرط مصادقـة 
جلالـة الملـك علـى تنفيـذ الحكـم الصـادر فـي الإعـدام، وبموجـب هـذه المـادة فإنـه يتوجـب علـى رئيـس النيابـة العامـة عنـد 
صـدور الحكـم بالإعـدام أن يرفـع أوراق الدعـوى إلـى وزيـر العـدل مرفقـة بتقريـر يتضمـن موجـزا ًعـن وقائـع القضيـة والأدلـة 
المسـتند إليهـا فـي صـدور الحكـم والأسـباب الموجبـة لإنفـاذ عقوبـة الإعـدام أو إبدالهـا بغيرهـا، ومـن ثـم يقـوم وزيـر العـدل 
برفـع أوراق الدعـوى إلـى رئيـس مجلـس الـوزراء لإحالتهـا إلـى المجلـس، حيـث ينظـر مجلـس الـوزراء فـي الأوراق المذكـورة 
وتقريـر رئيـس النيابـة العامـة ويبـدي رأيـه فـي وجـوب إنفـاذ عقوبـة الإعـدام أو إبدالهـا بغيرهـا ويرفـع القـرار الـذي يتخـذه 
يهـذا الشـأن مشـفوعا ًبرأيـه إلـى جلالـة الملـك. فــإذا وافـق جلالتـه علـى إنفـاذ عقوبـة الإعـدام فإنـه يصـار إلـى البـدء بتنفيـذ 
هـذه العقوبـة حيـث يشـنق المحكـوم عليـه داخـل بنايـة السـجن أو فـي محـل آخـر إذا عيـن مثـل هـذا المحـل فـي الإرادة الملكيـة.
ويلاحـظ أن المشـرعين الإماراتـي والأردنـي، وعلـى خـلاف مـا سـار عليـه المشـرع المصـري لـم يحـدد كل منهمـا مـدة 
معينـة لاسـتكمال اسـتيفاء الشـروط الشـكلية اللازمـة للبـدء فـي تنفيـذ عقوبـة الإعـدام، وعليـه فـإن النيابـة العامـة لا تملـك 
تنفيـذ هـذه العقوبـة إلا بعـد اسـتكمال كافـة الإجـراءات المقـررة قانونـا ًلإنفاذهـا مهمـا طالـت الفتـرة اللازمـة لاسـتكمالها، 
وبخــلاف ذل ــك فإنهــا تكــون ق ــد أخطــأت فــي إجــراءات التنفي ــذ ممــا يعطــي للمحكــوم علي ــه الحــق فــي أن يتظل ــم مــن هــذا 
التنفيـذ الخاطـىء بواسـطة دعـوى الإشـكال فـي التنفيـذ أمـام المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم وفقـا ًللمـادة (672) مـن قانـون 
الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي(23)، ويتعيـن علـى قاضـي محكمـة الإشـكال متـى ثبـت لـه ذلـك أن يقضـي بعـدم جـواز التنفيـذ 
والأمـر بوقفـه إلـى حيـن اسـتكمال كافـة الإجـراءات المطلوبـة قانونـا.ً 
ثانيا:ً عدم جواز التنفيذ في أيام الأعياد
حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائي ــة عل ــى النــص عل ــى عــدم جــواز تنفي ــذ عقوب ــة الإعــدام فــي أي ــام الأعي ــاد الرســمية 
والأعيـاد الدينيـة الخاصـة بديانـة المحكـوم عليـه، وذلـك لضـرورة مراعـاة الشـعور العـام لأفـراد المجتمـع ولعـدم حرمانهـم 
م ــن مظاه ــر البهج ــة والس ــعادة الت ــي تتس ــم به ــا الأعي ــاد(33) فق ــد نص ــت الم ــادة (882) م ــن قان ــون الإج ــراءات الجزائي ــة 
الإماراتـي علـى أن "لا تنفـذ عقوبـة الإعـدام فـي أيـام الأعيـاد الرسـمية أو الأعيـاد الخاصـة بديانـة المحكـوم عليـه"، كمـا 
تنـص المـادة (574) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري علـى عـدم جـواز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام فـي أيـام الأعيـاد 
الرسـمية والأعيـاد الخاصـة بديانـة المحكـوم عليـه، وكذلـك حظـر المشـرع اللبنانـي تنفيـذ عقوبـة الإعـدام فـي أيـام الآحـاد 
والجمـع والأعيـاد الوطنيـة والدينيـة. 
13-  د. عبدالحكم فوده، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، 5002، ص642.
23-  تقابلها نص المادة (363) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
33-  د. إبراهيم السحماوي، تنفيذ الأحكام الجنائية وإشكالاته ، الطبعة الثانية، 4891، ص 681.
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وقـد أخـذ المشـرع الأردنـي بالاعتبـارات السـابقة أيضـا،ً وأكـد علـى عـدم جـواز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام فـي أيـام الأعيـاد 
الخاصـة بديانـة المحكـوم عليـه أو فـي أيـام الأعيـاد الأهليـة أو الرسـمية(43)، ولذلـك إذا حـددت النيابـة العامـة لتنفيـذ عقوبـة 
الإعـدام يومـا ًمـن الأيـام التـي يحظـر فيهـا المشـرع تنفيـذ هـذه العقوبـة كان للمحكـوم عليـه أن يتشـكل بالتنفيـذ ويتعيـن علـى 
قاضـي محكمـة الإشـكال أن يقضـي بعـدم جـواز التنفيـذ فـي هـذه الأيـام(53). 
ثالثا:ً تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل أو عدم جوازه
يع ــد مب ــدأ شــخصية الجــزاء الجنائ ــي م ــن المب ــادئ الجوهري ــة ف ــي مختل ــف التشــريعات الجزائي ــة، ويعن ــي ه ــذا المب ــدأ أن 
العقوبـة لا توقـع إلا علـى مـن تثبـت مسـؤوليته عـن الجريمـة، أو مـن تثبـت مسـاهمته فيهـا، ولا تنـال أحـدا ًغيـر هـؤلاء أيـا ً
كانـت صلتـه بالجانـي(63)، وتطبيقـا ًلهـذا المبـدأ ولكـون الجنيـن مخلوقـا ًبريئـا ًلا ذنـب لـه بالجريمـة التـي ارتكبتهـا أمـه فإنـه 
لا يؤخـذ بجريرتـه(73)؛ لذلـك حرصـت مختلـف التشـريعات الجزائيـة علـى التأكيـد علـى عـدم جـواز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام 
بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل إلا بعـد وضعهـا ومـرور فتـرة مـن الزمـن علـى ذلـك.
ويلاحـظ أن التشـريعات الجزائيـة المقارنـة لـم تتخـذ موقفـا ًموحـدا ًبشـأن تحديـد الفتـرة التـي يتوجـب إيقـاف التنفيـذ خلالهـا، 
فالمشـرع الإماراتـي لا يجيـز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام علـى المـرأة الحامـل إلا بعـد أن تضـع حملهـا وتتـم رضاعتـه فـي عاميـن 
هجرييـن وتحبـس حتـى يحيـن وقـت التنفيـذ(83). أمـا المشـرع المصـري فإنـه لا يسـمح بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق الحبلـى إلا 
بعـد مـرور شـهرين مـن وضعهـا(93)، وقـد نظمـت المـادة 0541 مـن التعليمـات القضائيـة للنيابـات هـذا الإجـراء بقولهـا، "إذا 
ادعـت المحكـوم عليهـا بالإعـدام أنهـا حبلـى يقـوم المحامـي العـام أو رئيـس النيابـة الكليـة بنـدب الطبيـب الشـرعي لتوقيـع 
الكشـف الطبـي للتأكـد مـن حملهـا، فـإذا تبيـن صحـة ذلـك يجـب وقـف التنفيـذ إلـى مـا بعـد شـهرين مـن وضـع حملهـا "(04).
أمــا بالنسـبة لموقـف المشــرع الأردنــي حــول هــذه الحال ــة مـن حــالات التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبـة الإعـدام، يلاحـظ 
أنـه ينـص فـي المـادة (853) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة علـى عـدم جـواز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق المـرأة 
الحامـل إلا بعـد وضعهـا بثلاثـة أشـهر، فـي حيـن أنـه ينـص فـي المـادة (71) مـن قانـون العقوبـات علـى وجـوب إبـدال 
عقوبـة الإعـدام لعقوبـة الأشـغال الشـاقة المؤبـدة، حيـث جـاء فيهـا أنـه "فـي حالـة كـون المـرأة المحكـوم عليهـا بهـذه العقوبـة 
حامـلا ًيبـدل حكـم الإعـدام بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة".
ويذهـب جانـب مـن الفقـه الأردنـي(14) إلـى القـول بأنـه، قـد يبـدو للوهلـة الأولـى أن ثمـة تناقـض بيـن حكـم المادتيـن السـابقتين 
إلا أن مثـل هـذا التناقـض غيـر متصـور؛ وذلـك لأن مجـال تطبيـق كل منهمـا يختلـف عـن الآخـر، حيـث إن المـادة (71) 
مـن قانـون العقوبـات تطبـق فـي الحالـة التـي يثبـت فيهـا حمـل المـرأة عنـد الحكـم بالإعـدام أو قبـل صيـرورة هـذا الحكـم 
مبرمـا،ً فـإذا صـدر الحكـم عـن محكمـة الدرجـة الأولـى بإعـدام المـرأة الحامـل فـإن محكمـة الطعـن يتوجـب عليهـا نقـض 
الحكــم وإبدال ــه بعقوب ــة الأشــغال الشــاقة المؤب ــدة، أمــا مجــال تطبي ــق نــص المــادة (853) مــن قان ــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيـة فيكـون فـي حالـة ثبـوت كـون المـرأة المحكـوم عليهـا بالإعـدام حامـلا ًبعـد أن يكـون الحكـم الصـادر بحقهـا قـد 
صـار مبرمـا،ً فـإذا تبيـن بعـد ذلـك أن المحكـوم عليهـا حامـل فـلا يجـوز تنفيـذ هـذه العقوبـة بحقهـا إلا بعـد انقضـاء ثلاثـة 
أشـهر علـى وضـع حملهـا.
ومـع عـدم تسـليمنا بـأن ذلـك التناقـض ظاهـري لا أكثـر فإننـا نجـد ووفقـا ًللتفرقـة التـي أجراهـا هـذا الجانـب مـن الفقـه أن 
43-  المادة 753 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
53-  د. أحمد عبد الطاهر الطيب، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، 6891، ص303.
63-  د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، دار النهضة، بيروت، 7791، ص 122.
73-  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النقري للطباعة، الطبعة الثانية، 5791، ص107.
83-  المادة (982) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
93-  المادة (674) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
04-  د. فرج علواني هليل، النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص483.
14-  د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1102، ص835.
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تأجيل تنفيذ العقوبة في التشريع الإماراتي
المشـرع الأردنـي يفـرق فـي حكـم هـذه الحالـة بيـن وضـع المحكـوم عليهـا بعقوبـة الإعـدام التـي يثبـت حملهـا وقـت صـدور 
الحكـم أو قبـل صيرورتـه مبرمـا ًمـن جهـة ووضـع المحكـوم عليهـا بعقوبـة الإعـدام التـي يثبـت حملهـا بعـد صيـرورة الحكـم 
الصـادر بحقهـا مبرمـا ًبشـكل يجعـل الفـارق بيـن العقوبتيـن مجافيـا ًللعدالـة دون أسـاس مقبـول، ومـؤدى مثـل هـذه التفرقـة 
أن المحكـوم عليهـا فـي الحالـة الأولـى سـوف تسـتفيد مـن حملهـا كعـذر يخفـف عنهـا العقوبـة الواجبـة فـي التنفيـذ مـن عقوبـة 
الإعـدام إلـى عقوبـة الأشـغال الشـاقة المؤبـدة ومـا يسـتتبع ذلـك مـن إمكانيـة اسـتفادتها مـن الأحـكام المقـررة فـي قانـون 
مراكـز الاصـلاح والتأهيـل ممـا يعنـي إمكانيـة الإفـراج عنهـا بعـد مضـي مـدة 02 سـنة مـن تنفيـذ العقوبـة أو احتمـال العفـو 
عنهـا، أمـا المحكـوم عليهـا فـي الحالـة الثانيـة فـلا يخفـف عنهـا العقـاب وليـس لحملهـا سـوى أن يكـون سـببا ًفـي تأجيـل 
تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحقهـا فقـط.
والواقـع أننـا لا نعلـم علـة إجـراء هـذه التفرقـة ونتسـاءل عـن الأسـاس الـذي اعتمـده المشـرع لإجـراء مثـل هـذه التفرقـة 
فـي المعاملـة العقابيـة، وهـل يكفـي اختـلاف وقـت ثبـوت حمـل المحكـوم عليهـا سـندا ًمقبـولا ًلإجـراء مثـل هـذه التفرقـة فـي 
الحكـم؟ ولذلـك فإننـا نـرى ضـرورة التدخـل التشـريعي لوضـع حكـم موحـد لكلتـا الحالتيـن وفـق مـا يـراه المشـرع مناسـبا ً
ومتفقـا ًمـع سياسـة التجريـم والعقـاب التـي يعتنقهـا سـواء مـن حيـث التأجيـل أم الإبـدال، وفـي حـال الإبقـاء علـى النصيـن 
السـابقين فإننـا نـرى ضـرورة توحيـد حكميهمـا منعـا ًلتضـارب النصـوص وعـدم اختـلاف الأحـكام القضائيـة، وذلـك أسـوة 
بمــا تأخـذ بـه التشـريعات الجزائيـة المقارنـة كالتشـريع الكويتـي مثـلا حيـث تنـص المــادة(812) مـن قانـون الإجـراءات 
الجزائي ــة عل ــى أن ــه "إذا تبي ــن أن الم ــرأة المحك ــوم بإعدامه ــا حام ــل ووضع ــت جنينه ــا حي ــا ًوجــب وق ــف تنفي ــذ الإع ــدام. 
ويعـرض علـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لإبـدال الحبـس المؤبـد بعقوبـة الإعـدام"، وتنـص المـادة (95) مـن قانـون 
الجـزاء الكويتـي علـى أنـه "إذا ثبـت أن المـرأة المحكـوم عليهـا بالإعـدام حامـل ووضعـت جنينهـا حيـا ًأبـدل السـجن المؤبـد 
بعقوبـة الإعـدام ".
المطلب الثاني
حالات التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية
أخــذت معظــم التشــريعات الجزائي ــة بضــرورة تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــات الســالبة للحري ــة بحــق المحكــوم علي ــه ال ــذي يثب ــت 
إصابت ــه بالجنـون، وعل ــة تأجيــل التنفيـذ فــي هـذه الحالـة تتمثـل فـي عـدم توافـر أهليـة التنفيـذ ل ــدى المحكـوم عليـه ال ــذي 
يثبـت إصابتـه بالجنـون، حيـث يتطلـب التنفيـذ الجزائـي توافـر حالـة صحيـة جسـمانية وعقليـة للمحكـوم عليـه، وذلـك بهـدف 
ضمـان تحقيـق العقوبـات السـالبة للحريـة لأغراضهـا فـي ردع المحكـوم عليـه وإصلاحـه وتأهيلـه، وهـي غايـات لا يمكـن 
تحقيقهـا إذا نفـذت بحـق المحكـوم عليـه المجنـون الـذي لا يـدرك إيـلام العقوبـة ولا يسـتطيع اسـتيعاب مـا تنطـوي عليـه مـن 
نظـم تهذيـب وتأهيـل(24). 
ولتحقي ــق هــذه الاعتب ــارات الســابقة أخــذ المشــرع الإمارات ــي بوجــوب تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــات الســالبة للحري ــة ف ــي حال ــة 
إصاب ــة المحك ــوم علي ــه بالجن ــون حي ــث تن ــص الم ــادة (792) م ــن قان ــون الإجــراءات الجزائي ــة الإمارات ــي عل ــى أن ــه "إذا 
اصيـب المحكـوم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة بجنـون أو اختـلال أو ضعـف عقلـي أو مـرض نفسـي جسـيم أفقـده القـدرة علـى 
التحكـم فـي تصرفاتـه بصيغـة مطلقـة وجـب تأجيـل تنفيـذ العقوبـة حتـى يبـرأ، ويـودع فـي مـأوى علاجـي علـى أن تخصـم 
المـدة التـي يقضيهـا فيـه مـن مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا". وتطبيقـا ًلذلـك نصـت المـادة (13) مـن قانـون المنشـآت العقابيـة 
بأن ــه "إذا تبيــن لطبيــب المنشــأة أن المســجون مصــاب بمــرض عقل ــي قــرر عرضــه عل ــى لجن ــة طبي ــة تشــكل بقــرار مــن 
وزيـر الصحـة يكـون مـن بيـن أعضائهـا أحـد أطبـاء السـجن والطبيـب الشـرعي لفحصـه والتثبـت مـن حالتـه فـإذا تقـرر 
نقلـه إلـى مستشـفى للأمـراض العقليـة نقـل إليـه بأمـر مـن مديـر الإدارة المختصـة مـع إخطـار النيابـة العامـة، وتحسـب المـدة 
التـي يقضيهـا المسـجون فـي المستشـفى مـن مـدة العقوبـة"(34).
24-  د. عبد الحكم فوده، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية ومشكلاته، مرجع سابق، ص292.
34-  وحـدد المشـرع الإماراتـي إجـراءات الإفـراج الصحـي بموجـب نـص المـادة (23) مـن قانـون المنشـآ   ت العقابيـة رقـم (34) لسـنة 2991م 
بقولـه: " إذا تبيـن لطبيـب المنشـأة أن المسـجون مصـاب بمـرض يهـدد حياتـه أو حيـاة الآخريـن أو يعجـزه كليـا فعلـى إدارة المنشـأة أن تعرضـه 
علـى اللجنـة الطبيـة المشـار إليهـا فـي المـادة السـابقة وذلـك لفحصـه والنظـر فـي الإفـراج الصحـي عنـه. 
  ويصـدر بالإفـراج الصحـي قـرار مـن النائـب العـام وتخطـر بـه وزارة الداخليـة. وعلـى مركـز الشـرطة الـذي يقيـم المسـجون فـي دائرتـه 
عرضـه علـى الطبيـب الحكومـي المختـص كل ثلاثـة أشـهر علـى الأكثـر مـا لـم يتـم إبعـاده عـن البـلاد لتقديـم تقريـر طبـي عنـه توطئـة لإلغـاء 
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أم ــا المشــرع المصــري فق ــد أرج ــأ تنفي ــذ العقوب ــات الس ــالبة للحري ــة بحــق المحك ــوم علي ــه مت ــى ثب ــت إصابت ــه بالجن ــون(44)، 
وتطبيقـا ًلذلـك نصـت المـادة (784) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري علـى أنـه "إذا أصيـب المحكـوم عليـه بعقوبـة 
مقيـدة للحريـة بالجنـون وجـب تأجيـل تنفيـذ العقوبـة بحقـه حتـى يبـرأ، ويجـوز للنيابـة العامـة أن تأمـر بوضعـه فـي أحـد المحـال 
المعـدة للأمـراض العقليـة وفـي هـذه الحالـة تسـتنزل المـدة التـي يقضيهـا فـي هـذا المحـل مـن مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا".
ويلاحـظ أن النـص السـابق يتعلـق بحالـة إصابـة المحكـوم عليـه بالجنـون عنـد البـدء بالتنفيـذ أو قبـل ذلـك، حيـث أوجـب 
المشـرع علـى النيابـة العامـة إرجـاء التنفيـذ حتـى شـفاء المحكـوم عليـه. كمـا أعطـى المشـرع للنيابـة العامـة سـلطة تقديريـة 
للإفـراج عـن المحكـوم عليـه أو وضعـه فـي أحـد المحـال المعـدة للأمـراض العقليـة علـى أن يصـار إلـى اسـتنزال المـدة 
التـي يقضيهـا فـي هـذا المحـل مـن مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا.
أمـا إذا أصيـب المحكـوم عليـه بالجنـون أثنـاء تنفيـذ العقوبـة أو تـم اكتشـاف ذلـك بعـد البـدء بالتنفيـذ فإنـه يتـم تطبيـق المـادة 
(53) مـن قانـون تنظيـم السـجون المصـري والتـي تنـص علـى أنـه "كل مسـجون محكـوم عليـه نهائيـا ًيتبيـن لطبيـب السـجن 
أنـه مصـاب بخلـل فـي قـواه العقليـة يعـرض أمـره علـى مديـر القسـم الطبـي للسـجون لفحصـه، فـإذا اتضـح أنـه مختـل العقـل 
ظـل بالمستشـفى ويبلـغ النائـب العـام ليصـدر أمـرا ًبإيداعـه حتـى يبـرأ. وعنـد شـفاء المسـجون تبلـغ إدارة المستشـفى النائـب 
العـام بذلـك فيأمـر بإعادتـه إلـى السـجن وتسـتنزل مـن مـدة عقوبتـه المـدة التـي قضاهـا فـي المستشـفى".
أم ــا بالنســبة للمشــرع الأردن ــي فيلاحــظ أن ــه عال ــج وضــع المصــاب بخل ــل عقل ــي قب ــل صــدور الحك ــم الب ــات وفق ــا ًلنــص 
المـادة (332) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة. كمـا أنـه عالـج مسـألة إصابـة المحكـوم عليـه بالجنـون أثنـاء تنفيـذ 
العقوبـات السـالبة للحريـة أو إذا تـم اكتشـاف الجنـون أثنـاء التنفيـذ حيـث تنـص المـادة (62) مـن قانـون مراكـز الإصـلاح 
والتأهيـل الأردنـي علـى أنـه "إذا تبيـن لمديـر المركـز أن نزيـلا ًمحكومـا ًعليـه مختـل القـوى العقليـة وجـب إحالتـه إلـى 
الجهـة الطبيـة المختصـة لاتخـاذ الإجـراءات الطبيـة اللازمـة ويبقـى النزيـل تحـت المعالجـة مـا دامـت حالتـه تسـتدعي ذلـك، 
وإذا انتهـت مـدة محكوميتـه وجـب الإفـراج عنـه فـورا ًمـع اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بعـد مخاطبـة الجهـة المختصـة".
كمـا تنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (92) مـن قانـون العقوبـات الأردنـي علـى أن "مـن حكـم عليـه بعقوبـة مانعـه للحريـة 
أو بكفالـة احتياطيـة وثبـت أنـه فـي أثنـاء تنفيـذ الحكـم قـد أصيـب بالجنـون يحجـز فـي المستشـفى المشـار إليـه فـي الفقـرة 
السـابقة ويعنـى بـه العنايـة التـي تدعـو إليهـا حالتـه علـى أن لا تتجـاوز مـدة الحجـز مـا بقـي مـن مـدة الحكـم الـذي علـق 
تنفيـذه مـا لـم يكـن المحكـوم عليـه خطـرا ًعلـى السـلامة العامـة".
وممـا تقـدم يتضـح أن المشـرع الأردنـي قـد أوجـب علـى مديـر مركـز الإصـلاح والتأهيـل الـذي تواجـد فيـه المحكـوم عليـه 
بإحالـة هـذا الأخيـر إلـى الجهـة الطبيـة المختصـة فـي حـال اتضـح لـه أنـه مختـل القـوى العقليـة، وذلـك لاتخـاذ الإجـراءات 
الطبيـة اللازمـة، كمـا أوجـب المشـرع إرسـال المحكـوم عليـه إلـى مستشـفى الأمـراض العقليـة إذا اسـتدعت حالتـه ذلـك. 
ونـرى فـي هـذه الحالـة وجـوب خصـم المـدة التـي يقضيهـا المحكـوم عليـه بالمستشـفى المذكـور مـن مـدة العقوبـة المحكـوم 
بهـا، حيـث إن الإيـداع بالمستشـفى يعـد سـلبا ًللحريـة ومـن العدالـة احتسـاب مـدة الإيـداع حتـى لا يتحمـل المحكـوم عليـه 
سـلبا ًللحريـة أكثـر ممـا قضـى بـه الحكـم الجزائـي(54). 
أمـر الإفـراج الصحـي إذا اقتضـى الحـال ذلـك، ويعـرض التقريـر علـى اللجنـة الطبيـة المذكـورة فـإذا قـررت زوال الحالـة المرضيـة التـي 
اسـتوجبت الإفـراج عنـه يعـرض الأمـر علـى النائـب العـام ليقـرر إعـادة المسـجون إلـى المنشـأة لاسـتيفاء باقـي مـدة العقوبـة، وتحسـب المـدة 
التـي يقضيهـا المسـجون المفـرج عنـه خـارج المنشـأة مـن مـدة العقوبـة".
44-  د. منير حلمي خليفة، تنفيذ الأحكام الجنائية ومشكلاته العملية ، المكتبة القانونية، 4991، ص 33.
54-  د. ابراهيم السحماوي، تنفيذ الأحكام الجزائية وإشكالاته، مرجع سابق، ص 981.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون03
تأجيل تنفيذ العقوبة في التشريع الإماراتي
المبحث الثالث
حالات التأجيل الجوازي للتنفيذ
تضمن ــت التشــريعات الجزائي ــة حــالات أجــازت بموجبه ــا للســلطة المن ــوط به ــا تنفي ــذ الأحــكام الجزائي ــة تأجي ــل تنفي ــذ م ــا 
تضمنت ــه هــذه الأحــكام مــن عقوب ــات وســنعرض له ــذه الحــالات فيم ــا يأت ــي:
المطلب الأول
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل
مراعـاة لحالـة الضعـف الصحيـة للمحكـوم عليهـا الحامـل والجنيـن فقـد قـررت مختلـف التشـريعات الجزائيـة منـح المحكـوم 
عليهـا الحامـل معاملـة خاصـة توفـر لهـا العنايـة الطبيـة اللازمـة. وفـي سـبيل ذلـك فقـد أعطـت بعـض التشـريعات للسـلطة 
المن ــوط به ــا تنفي ــذ الأح ــكام الجزائي ــة س ــلطة تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــات بح ــق المحك ــوم عليه ــا الحام ــل، وق ــد أخ ــذ المشــرع 
الإمارات ــي بهــذه الحال ــة مــن حــالات التأجي ــل الجــوازي لتنفي ــذ العقوب ــات المقي ــدة للحري ــة حيــث تنــص المــادة (592) مــن 
قان ــون الإجــراءات الجزائي ــة الإمارات ــي عل ــى أن ــه "إذا كان ــت المحكــوم عليهــا بعقوب ــة مقي ــدة للحري ــة حامــلا ًجــاز تأجي ــل 
التنفيـذ عليهـا حتـى تضـع حملهـا وتمضـي مـدة ثلاثـة أشـهر علـى الوضـع".
أمــا إذا ظهــر أثن ــاء التنفي ــذ أن المحكــوم عليهــا حبل ــى فإن ــه لا يجــوز الإف ــراج عنهــا ف ــي هــذه الحال ــة وإنمــا يكــون لهــا أن 
تتمت ــع بالمزاي ــا الت ــي حددته ــا الم ــادة (12) م ــن قان ــون المنشــآت العقابي ــة الإمارات ــي بقوله ــا: "تعام ــل المســجونة الحام ــل 
ابتـداء مـن وقـت ظهـور الحمـل معاملـة المسـجونين مـن الفئـة (أ) إذا لـم تكـن مـن هـذه الفئـة، وتعفـى مـن العمـل بالمنشـأة 
وتمنـح رعايـة طبيـة خاصـة مـن حيـث الغـذاء والنـوم، ويؤجـل تنفيـذ أيـة جـزاءات تأديبيـة عليهـا إلـى مـا بعـد الوضـع أو 
إلـى حيـن انتهـاء فتـرة وجـود مولودهـا معهـا بحسـب الأحـوال. ويجـب نقلهـا إلـى المستشـفى عنـد اقتـراب الوضـع وتبقـى 
فيـه حتـى تضـع حملهـا وإلـى أن يقـرر الطبيـب خروجهـا منـه وتبـذل لهـا ولمولودهـا العنايـة الصحيـة اللازمـة مـع الغـذاء 
والملبـس المناسـب والراحـة.  وللمسـجونة أن تحتفـظ بمولودهـا حتـى يبلـغ مـن العمـر عاميـن هجرييـن فـإذا لـم ترغـب فـي 
بقائـه معهـا أو بلـغ هـذه السـن سـلم لمـن تختـاره ممـن لهـم حـق الحضانـة، وإلا سـلم لأبيـه وإذا لـم يوجـد يـودع فـي إحـدى 
دور رعايـة الأطفـال، مـع إخطـار الأم فـي جميـع الحـالات بمكانـه وتيسـير رؤيتهـا لـه فـي أوقـات دوريـة علـى النحـو الـذي 
تبينـه اللائحـة التنفيذيـة. وفـي جميـع الأحـوال يجـب ألا يذكـر فـي شـهادة ميـلاد الطفـل مـا يشـير إلـى مولـده فـي المنشـأة أو 
فـي مستشـفى خـاص بهـا أو إلـى واقعـة سـجن أمـه". 
وأمـا المشـرع المصـري فـي هـذه الحالـة فإنـه اشـترط أن تكـون حامـلا ًفـي الشـهر السـادس ومـدة التأجيـل شـهرين فقـط 
بقولـه: "إذا كانـت المحكـوم عليهـا بعقوبـة مقيـدة للحريـة حبلـى فـي الشـهر السـادس مـن الحمـل جـاز تأجيـل التنفيـذ عليهـا 
حتـى تضـع حملهـا وتمضـي مـدة شـهرين علـى الوضـع وإذا رؤي التنفيـذ علـى المحكـوم عليهـا أو ظهـر فـي أثنـاء التنفيـذ 
أنهـا حبلـى وجـب معاملتهـا فـي السـجن معاملـة المحبوسـين احتياطيـا ًحتـى تمضـي المـدة المقـررة فـي الفقـرة السـابقة"(64).
وم ــن هن ــا نجــد أن المشــرعين الإمارات ــي والمصــري يفرق ــان به ــذا الصــدد بي ــن حالتي ــن تتمث ــل الحال ــة الأول ــى إذا كان ــت 
المحكـوم عليهـا حبلـى عنـد البـدء بالتنفيـذ أو قبلـه فـإن للنيابـة العامـة الخيـار بيـن تأجيـل التنفيـذ والإفـراج عـن المحكـوم 
عليه ــا أو الأمــر بالتنفي ــذ رغــم ذل ــك فالأمــر مت ــروك للنياب ــة العامــة، أم ــا الحال ــة الثاني ــة فتكــون إذا ظهــر أثن ــاء التنفي ــذ أن 
المحكـوم عليهـا حبلـى فإنـه لا يجـوز الإفـراج عنهـا فـي هـذه الحالـة وإنمـا يكـون لهـا أن تتمتـع ببعـض المزايـا المقـررة(74)، 
ويـرى البعض(84)-وبحـق- أنـه كان مـن الأوفـق أن يكـون تأجيـل التنفيـذ فـي هـذه الحالـة وجوبيـا ًوبصـرف النظـر عـن مـدة 
64-  المادة (584) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
74-  تنـص المـادة 91 مـن قانـون تنظيـم السـجون المصـري علـى أن "تعامـل المسـجونة الحامـل ابتـداء مـن الشـهر السـادس مـن الحمـل معاملـة 
طبيـة خاصـة مـن حيـث الغـذاء والتشـغيل والنـوم حتـى تضـع حملهـا وتمضـي أربعـون يومـا علـى الوضـع ويجـب أن يبـذل لـلأم وطفلهـا 
العنايـة الصحيـة اللازمـة مـع الغـذاء والملبـس والراحـة ولا يجـوز حرمـان المسـجونة الحامـل أوالأم مـن الغـذاء المقـرر لهـا لأي سـبب كان".
84-  د. إبراهيم السحماوي، تنفيذ الأحكام الجنائية وإشكالاته، مرجع سابق، ص 391.
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الحمـل؛ لأن الحامـل بصفـة عامـة تحتـاج إلـى الرعايـة الصحيـة والمراقبـة المسـتمرة لوضـع الجنيـن.
أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع الأردنــي مــن هــذه الحال ــة مــن حــالات التأجيــل الجــوازي لتنفي ــذ العقوبــات الســالبة للحري ــة 
بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل فنجـد أنـه قـد خـلا مـن تنظيـم هـذه الحالـة ولـم يجعـل حمـل المحكـوم عليهـا سـببا ًلتأجيـل تنفيـذ 
العقوبـات المحكـوم بهـا عليهـا، ولـم يشـر المشـرع الأردنـي إلـى إمكانيـة تأجيـل التنفيـذ بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل إلا 
فـي حالـة واحـدة هـي الحالـة التـي يكـون محكومـا ًعليهـا بالإعـدام فقـط.
إلا أن المشـرع الأردنـي قـد منـح المحكـوم عليهـا الحامـل بعقوبـة سـالبة للحريـة معاملـة خاصـة توفـر لهـا العنايـة الطبيـة 
اللازم ــة، حي ــث تن ــص الم ــادة (51) م ــن قان ــون مراك ــز الإصــلاح والتأهي ــل الأردن ــي عل ــى أن "تعام ــل النزيل ــة الحام ــل 
معاملـة مناسـبة حسـب توجيهـات الطبيـب ووفـق تعليمـات يصدرهـا الوزيـر لهـذه الغايـة"، وبهـذا الصـدد فإننـا نـرى عـدم 
كفايـة هـذا النـص وضـرورة النـص صراحـة علـى جـواز تأجيـل التنفيـذ بحـق الحامـل إلـى أن تضـع حملهـا وتمضـي فتـرة 
مـن الزمـن علـى الوضـع، وذلـك أسـوة بباقـي التشـريعات الجزائيـة التـي ذهـب بعضهـا إلـى اعتبـار تأجيـل التنفيـذ فـي هـذه 
الحالـة وجوبيـا ًودون اشـتراط عمـر زمنـي للجنيـن كالتشـريع اللبنانـي الـذي يقـرر وجـوب تأجيـل التنفيـذ بحـق الحامـل إلـى 
مـا بعـد سـتة أسـابيع مـن وضـع حملهـا وذلـك وفـق المـادة (1/55) مـن قانـون العقوبـات اللبنانـي.
المطلب الثاني
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى 
لاعتبـارات تتعلـق بضـرورة المحافظـة علـى الحالـة الصحيـة للمحكـوم عليهـم المرضـى وحتـى لا يكـون فـي التنفيـذ عليهـم 
مـا يعـرض حياتهـم للخطـر(94)، فقـد حرصـت بعـض التشـريعات الجزائيـة كالتشـريعين الإماراتـي والمصـري علـى النـص 
بجـواز تأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة بحـق المحكـوم عليـه المريـض حتـى يسـترد عافيتـه بشـكل مناسـب، حيـث 
تنـص المـادة (692) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي بأنـه "إذا كان المحكـوم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة مصابـا ً
بمـرض يهـدد بذاتـه أو بسـبب التنفيـذ حياتـه للخطـر جـاز تأجيـل تنفيـذ العقوبـة عليـه"، وفـي نفـس المعنـى المـادة (684) 
مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري(05)، وتقابلهـا بذلـك المـادة (692) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الكويتـي(15). 
وبالمقابـل نجـد أن المشـرع الأردنـي لـم يجعـل مـن مـرض المحكـوم عليـه سـببا ًلتأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة لا 
94-  حول الموازنة بين العقاب والرحمة للمحكوم عليهم المصابين بأمراض خطيرة انظر:
 dna tnemhsinup gnicnalaB .(1102) .S .R ,nosirroM & ,.R ,regnfiierG ,.L .R ,eroduS ,.A .B ,smailliW
 .(9002) .W .W ,yrreB .621-221 .pp ,(2)551 ,enicidem lanretni fo slannA .srenosirp lli ylsuoires rof noissapmoc
 dnalyraM ,esaeler etanoissapmoc rof snoitacfiistuj eht fo noitanimaxe-er A :gnillepmoc dna yranidroartxE
.888-058 .pp ,4 .oN ,86 .loV ,weiveR waL
05-  - نظمـت المـادة (366) مـن التعليمـات الإداريـة والماليـة والكتابيـة لنيابـات مصـر هـذه الحالـة فـإذا كان المحكـوم عليـه مريضـا قبـل إيداعـه 
السـجن فإنـه يتعيـن علـى النيابـة العامـة فـي هـذه الحالـة أن تنـدب الطبيـب الشـرعي لفحـص حالتـه فـإذا ثبـت إصابتـه بهـذا المـرض جـاز 
لهـا تأجيـل تنفيـذ العقوبـة سـواء مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب المحكـوم عليـه وإذا أمـرت النيابـة العامـة بإرجـاء التنفيـذ فلهـا أن تتابـع 
حالـة المحكـوم عليـه المرضيـة وتطلـب تقريـرا دوريـا كل سـتة أشـهر مـن طبيـب الصحـة الـذي يقيـم فـي دائرتـه، فـإذا شـفي المحكـوم عليـه 
مـن مرضـه وأصبـح قـادرا علـى التنفيـذ أرسـل الـى السـجن لتنفيـذ العقوبـة بحقـه بعـد اسـتطلاع رأي النائـب العـام، أمـا اذا طـرأ المـرض 
الموصـوف فـي المـادة (684) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة علـى المحكـوم عليـه أثنـاء التنفيـذ فيجـب فـي هـذه الحالـة عـرض أمـره علـى 
مديـر القسـم الطبـي بمصلحـة السـجون بالاشـتراك مـع الطبيـب الشـرعي للنظـر فـي أمـر الإفـراج عنـه وينفـذ قـرار الإفـراج بعـد اعتمـاده مـن 
مديـر السـجن وموافقـة النائـب العـام ويتعيـن علـى مصلحـة السـجون متابعـة الحالـة المرضيـة للمحكـوم عليـه، ويجـوز لمديـر عـام السـجون 
نـدب مديـر القسـم الطبـي بمصلحـة السـجون والطبيـب الشـرعي لمتابعـة حالـة المحكـوم عليـه الصحيـة، وإذا ثبـت أن الأسـباب الصحيـة التـي 
دعـت الـى الإفـراج عنـه قـد زالـت وأصبـح قـادرا علـى اسـتكمال التنفيـذ تعيـن إعـادة المحكـوم عليـه إلـى السـجن بأمـر مـن النائـب العـام، 
كمـا يجـوز إعادتـه إلـى السـجن إذا غيـر المحكـوم عليـه المفـرج عنـه محـل إقامتـه دون أن يخطـر الجهـة الإداريـة التـي يقيـم فـي دائرتهـا 
بذلـك.  للمزيـد حـول هـذا الموضـوع انظـر: د.عبـد الحكـم فـوده، إشـكالات التنفيـذ فـي المـواد الجنائيـة، مرجـع سـابق، ص 492. د. ابراهيـم 
السـحماوي، تنفيـذ الاحـكام الجنائيـة وإشـكالاته، مرجـع سـابق، ص 591.
15-  في نفس المعنى المادة 61 من القانون رقم (5725) الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية التركي. 
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تأجيل تنفيذ العقوبة في التشريع الإماراتي
وجوبيـا ولا جوازيـا، إلا أنـه بنفـس الوقـت أفـرد معاملـة خاصـة للمحكـوم عليـه المريـض حيـث تنـص المـادة (52) مـن 
قانـون مراكـز الاصـلاح والتأهيـل علـى أنـه "إذا اسـتدعت حالـة النزيـل علاجـا ًفـي مستشـفى تتولـى إدارة المركـز نقـل 
المريـض إلـى المستشـفى وتتـم إعادتـه إلـى المركـز بعـد الانتهـاء مـن علاجـه" ممـا يعنـي أن المشـرع الأردنـي لـم يمنـح 
النيابـة العامـة سـلطة للإفـراج عـن المحكـوم عليـه المريـض وإخضاعـه للمتابعـة بعـد ذلـك، وعلـى الرغـم مـن هـذه الرعايـة 
التـي منحهـا المشـرع الأردنـي للمحكـوم عليـه المريـض إلا أننـا نعتقـد عـدم كفايـة ذلـك وضـرورة َالنـّص صراحـة علـى 
جـواز تأجيـل تنفيـذ العقوبـات المحكـوم بهـا متـى كان مـرض المحكـوم عليـه يهـدد بذاتـه أو سـبب التنفيـذ عليـه حياتـه للخطـر 
وأنـه يشـترط بعـد ذلـك تقديـم الضمانـات التـي تكفـل عودتـه إلـى التنفيـذ.
المطلب الثالث
تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين
لأســباب تتعل ــق بحماي ــة الحي ــاة الأســرية وعــدم إلحــاق الضــرر بأف ــراد الأســرة(25)، ن ــص المشــرع الإمارات ــي عل ــى ه ــذه 
الحالـة بموجـب المـادة (892) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة بقولـه: إذا كان محكومـا ًعلـى الرجـل وزوجتـه بعقوبـة مقيـدة 
للحريـة جـاز تأجيـل تنفيـذ العقوبـة علـى أحدهمـا حتـى يفـرج عـن الآخـر وذلـك إذا كانـا يكفـلان صغيـرا ًلـم يتـم خمـس 
عشـرة سـنة وكان لهمـا محـل إقامـة معـروف فـي الدولـة.
كمـا نصـت المـادة (884) مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة المصـري علـى أنـه "إذا كان محكومـا ًعلـى الرجـل وزوجتـه مـدة 
لا تزيـد علـى سـنة ولـو عـن جرائـم مختلفـة ولـم يكونـا مسـجونين مـن قبـل جـاز تأجيـل تنفيـذ العقوبـة علـى أحدهمـا حتـى 
يفـرج عـن الآخـر وذلـك إذا كانـا يكفـلان صغيـرا ًلـم يتجـاوز خمسـة عشـر سـنة كاملـة وكان لهمـا محـل إقامـة معـروف فـي 
مصـر". وبالمقابـل فقـد ذهبـت بعـض التشـريعات الجزائيـة إلـى وجـوب تأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة فـي هـذه 
الحالـة كالتشـريع اللبنانـي(35)، وتتمثـل علـة تأجيـل التنفيـذ فـي هـذه الحالـة فـي ضـرورة رعايـة مصلحـة الصغيـر وضمـان 
عـدم الإضـرار بـه كمـا أن العدالـة تقتضـي أن لا يمتـد إليـه تأثيـر عقوبـة حكـم بهـا علـى مـن يرعيانـه(45).
وق ــد أخــذ المشــرع الأردن ــي به ــذه الحال ــة م ــن حــالات التأجي ــل الجــوازي لتنفي ــذ العقوب ــات الســالبة للحري ــة حي ــث تن ــص 
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (72) مـن قانـون العقوبـات الأردنـي علـى أنـه "إذا كان المحكـوم عليهمـا بعقوبـة الحبـس مـدة لا 
تزيـد علـى سـنتين زوجيـن قبـل وقـوع الجـرم فيجـوز للمحكمـة بنـاًء علـى طلبهمـا ولسـبب مبـرر أن تقضـي بتنفيـذ العقوبـة 
بحقهمـا علـى التوالـي علـى أن يكـون لهمـا محـل إقامـة ثابـت ومعـروف فـي المملكـة ".
وإذا كان المش ــرعين الإمارات ــي والمص ــري ق ــد أعطي ــا س ــلطة تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــات الس ــالبة للحري ــة ف ــي ه ــذه الحال ــة 
للنيابـة العامـة بوصفهـا السـلطة المنـوط بهـا تنفيـذ الأحـكام الجزائيـة، فـإن المشـرع الأردنـي أعطـى هـذه السـلطة للمحكمـة 
وبنـاًء علـى طلـب الزوجيـن ولسـبب مبـرر، كمـا يلاحـظ أيضـا أن المشـرع الأردنـي لـم يتطلـب وجـود صغيـر فـي رعايـة 
الزوجيـن فـي حيـن يشـترط وجـود هـذا الصغيـر لجـواز التأجيـل فـي التشـريعين الإماراتـي والمصـري، كمـا يلاحـظ أيضـا ً
أن المشـرع الأردنـي قـد تطلـب لجـواز تأجيـل التنفيـذ أن تكـون العقوبـة المحكـوم بهـا علـى الزوجيـن هـي الحبـس مـدة لا 
تزيـد علـى سـنتين، فـي حيـن جعـل المشـرع المصـري هـذه المـدة سـنة واحـدة، وحسـنا ًفعـل المشـرع الإماراتـي بجـواز 
التأجيـل دون تحديـد مـدة للعقوبـة. 
وباس ــتعراض جمي ــع ح ــالات تأجي ــل تنفي ــذ الج ــزاء الجنائ ــي س ــواء الوجوبي ــة منه ــا أو الجوازي ــة نج ــد أن التأجي ــل يك ــون 
لفتـرة مؤقتـة ثـم مـا يلبـث أن نعـود إلـى التنفيـذ، حيـث إن التأجيـل يكـون لسـبب أو عـارض معيـن وأن زوال هـذا السـبب 
25-  حول هذه الاعتبارت انظر: 
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35-  المادة 2/55 من قانون العقوبات اللبناني.
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أو العـارض هـو أمـر مؤكـد، فـإن العـودة للتنفيـذ هـي أمـر وجوبـي أيضـا،ً فجميـع حـالات التأجيـل تفتـرض تأجيـل تنفيـذ 
العقوب ــة المحك ــوم به ــا م ــدة معين ــة يحدده ــا القان ــون أو يتوق ــف تحديده ــا عل ــى زوال الس ــبب أو الع ــارض المح ــدد قانون ــا 
للتأجيـل، وبعـد انقضـاء هـذه المـدة أو زوال السـبب أو المانـع يوجـب المشـرع علـى النيابـة العامـة العـودة للمثابـرة علـى 
تنفيـذ العقوبـة المحكـوم بهـا أو مـا تبقـى منهـا بعـد حسـاب واسـتنزال المـدة السـابقة علـى قيـام سـبب التأجيـل.
الخاتمة
اسـتعرضنا مـن خـلال هـذا البحـث موضـوع تأجيـل تنفيـذ العقوبـة فـي التشـريع الإماراتـي، فبينّـا ماهيـة تأجيـل تنفيـذ العقوبـة 
مـن خـلال بيـان تعريفـه وتمييـزه عـن غيـره مـن الأنظمـة المشـابهة، ثـم بحثنـا حـالات التأجيـل الوجوبـي لتنفيـذ العقوبـة، 
وحـالات التأجيـل الجـوازي لتنفيـذ العقوبـة، وقـد توصلنـا إلـى مجموعـة مـن النتائـج والتوصيـات ومـن أبـرز مـا ورد فـي 
هاتيـن المجموعتيـن نذكـر الآتـي:
أولا:ً النتائج
1.  يتضـح أن عـوارض التنفيـذ المتعلقـة بشـخص المحكـوم عليـه، والتـي تحـول دون التنفيـذ هـي حـالات وجوبيـة متـى 
تحققـت تلتـزم الجهـة المختصـة بعـدم التنفيـذ دون أن يكـون لهـا أي سـلطة تقديريـة. أمـا الحـالات الجوازيـة فهـي تلـك 
الحـالات التـي لا تـؤدي إلـى انتفـاء صلاحيـة المحكـوم عليـه للتنفيـذ، حيـث يبقـى أمـر التنفيـذ أو تأجيلـه مرهونـا ًبمـا 
تملكـه الجهـة القائمـة علـى التنفيـذ مـن سـلطة.
2.  العلـة مـن تقريـر حـالات تأجيـل التنفيـذ، أولا ًتتمثـل فـي مبـدأ شـخصية العقوبـة أي أن العقوبـة لا توقـع إلا علـى مـن 
تثبـت مسـؤوليته عـن الجريمـة أو مـن تثبـت مسـاهمته فيهـا ولا تنـال أحـدا ًغيـر هـؤلاء أيـا ًكانـت صلتـه بالجانـي، 
ثانيـا ًعـدم توافـر أهليـة التنفيـذ لـدى المحكـوم عليـه الـذي يثبـت إصابتـه بالجنـون، حيـث يتطلـب التنفيـذ الجزائـي توافـر 
حالـة صحيـة جسـمانية وعقليـة للمحكـوم عليـه، وذلـك بهـدف ضمـان تحقيـق العقوبـات السـالبة للحريـة لأهدافهـا فـي 
ردع المحكـوم عليـه وإصلاحـه وتأهيلـه وهـي غايـات لا يمكـن تحقيقهـا إذا نفـذت بحـق المحكـوم عليـه المجنـون الـذي 
لا يـدرك إيـلام العقوبـة ولا يسـتطيع اسـتيعاب مـا تنطـوي عليـه مـن نظـم تهذيـب وتأهيـل، ثالثـا ًلاعتبـارات تتعلـق 
بضـرورة المحافظـة علـى الحالـة الصحيـة للمحكـوم عليهـم المرضـى وحتـى لا يكـون فـي التنفيـذ عليهـم مـا يعـرض 
حياتهـم للخطـر.
3.  إن تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــة يتف ــق م ــع وق ــف تنفي ــذ العقوب ــة والإف ــراج الش ــرطي ف ــي أن كلا ًمنهم ــا يعكس ــان الجوان ــب 
الإنسـانية فـي القانـون الجنائـي، ويهـدف إلـى تأهيـل وإصـلاح المحكـوم عليـه وعـدم تعرضـه للآثـار السـلبية التـي قـد 
تتســبب به ــا العقوب ــة الســالبة للحري ــة.
4.  س ــلك المش ــرع الإمارات ــي مس ــلك التش ــريعات، وأورد ح ــالات تس ــتدعي التأجي ــل الوجوب ــي لتنفي ــذ عقوب ــة الإع ــدام، 
وحـالات التأجيـل الوجوبـي المتعلقـة بتنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة، كمـا حـدد حـالات التأجيـل الجـوازي للتنفيـذ 
بموجــب نصــوص المــواد (592، 692، 892) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.
5.  حـرص المشـرع الإماراتـي علـى التأكيـد علـى عـدم جـواز البـدء بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام قبـل اسـتكمال كافة الإجـراءات 
المقـررة قانونـا ًلذلـك، كمـا أكـد علـى عـدم جـواز التنفيـذ فـي أيـام محـددة، وعلـى ضـرورة تأجيـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام 
أو عـدم جـواز التنفيـذ بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل.
6.  إن المشـرعين الإماراتـي والأردنـي، وعلـى خـلاف مـا سـار عليـه المشـرع المصـري لـم يحـدد كل منهـم مـدة معينـة 
لاسـتكمال اسـتيفاء الشـروط الشـكلية اللازمـة للبـدء فـي تنفيـذ عقوبـة الإعـدام.
7.  إن التشـريعات الجزائيـة المقارنـة لـم تتخـذ موقفـا ًموحـدا ًبشـأن تحديـد الفتـرة التـي يتوجـب إيقـاف تنفيـذ عقوبـة الإعدام 
عل ــى المــرأة الحامــل خلالهــا، فالمشــرع الإمارات ــي لا يجي ــز تنفي ــذ عقوب ــة الإعــدام عل ــى المــرأة الحامــل إلا بعــد أن 
تضـع حملهـا وتتـم إرضاعـه فـي عاميـن هجرييـن وتحبـس حتـى يحيـن وقـت التنفيـذ، أمـا المشـرع المصـري لا يسـمح 
بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق الحبلـى إلا بعـد مـرور شـهرين مـن وضعهـا، والمشـرع الأردنـي لا يجيـز التنفيـذ إلا بعـد 
وضعهـا بثلاثـة أشـهر.
8.  إن المشــرعين الإمارات ــي والمصــري يفرق ــان ف ــي حال ــة تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــات بحــق المحكــوم عليه ــا الحامــل بي ــن 
حالتيـن: تتمثـل الحالـة الأولـى إذا كانـت المحكـوم عليهـا حبلـى عنـد البـدء بالتنفيـذ أو قبلـه فـإن للنيابـة العامـة الخيـار 
بيـن تأجيـل التنفيـذ والإفـراج عـن المحكـوم عليهـا أو الأمـر بالتنفيـذ رغـم ذلـك فالأمـر متـروك للنيابـة العامـة، أمـا 
الحالـة الثانيـة فتكـون إذا ظهـر أثنـاء التنفيـذ أن المحكـوم عليهـا حبلـى فإنـه لا يجـوز الإفـراج عنهـا فـي هـذه الحالـة 
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وإنمـا يكـون لهـا أن تتمتـع ببعـض المزايـا المقـررة، أمـا المشـرع الأردنـي فإنـه لـم يشـر إلـى إمكانيـة تأجيـل التنفيـذ 
بحـق المحكـوم عليهـا الحامـل إلا فـي حالـة واحـدة هـي الحالـة التـي يكـون محكومـا ًعليهـا بالإعـدام فقـط.
9.  حـرص المشـرعين الإماراتـي والمصـري علـى جـواز تأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة بحـق المرضـى المحكوم 
عليهـم، وبالمقابـل نجـد أن المشـرع الأردنـي لـم يجعـل مـن مـرض المحكـوم عليـه سـببا ًلتأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة 
للحريـة لا وجوبيـا ًولا جوازيـا،ً إلا أنـه بنفـس الوقـت أفـرد معاملـة خاصـة للمريـض لمحكـوم عليـه.
01.  فـي حالـة تأجيـل التنفيـذ بحـق أحـد الزوجيـن، أعطـى المشـرعين الإماراتـي والمصـري سـلطة تأجيـل تنفيـذ العقوبـات 
السـالبة للحريـة للنيابـة العامـة بوصفهـا السـلطة المنـوط بهـا تنفيـذ الأحـكام الجزائيـة، أمـا المشـرع الأردنـي أعطـى 
هـذه السـلطة للمحكمـة وبنـاًء علـى طلـب الزوجيـن ولسـبب مبـرر، كمـا يلاحـظ أيضـا ًأن المشـرع الأردنـي لـم يتطلـب 
وجـود صغيـر فـي رعايـة الزوجيـن فـي حيـن يشـترط وجـود هـذا الصغيـر لجـواز التأجيـل فـي التشـريعين الإماراتـي 
والمصـري، كمـا يلاحـظ أيضـا ًأن المشـرع الأردنـي قـد تطلـب لجـواز تأجيـل التنفيـذ أن تكـون العقوبـة المحكـوم بهـا 
علـى الزوجيـن هـي الحبـس مـدة لا تزيـد علـى سـنتين فـي حيـن جعـل المشـرع المصـري هـذه المـدة سـنة واحـدة، 
وحسـنا ًفعـل المشـرع الإماراتـي بجـواز التأجيـل دون تحديـد مـدة للعقوبـة. 
ثانيا:ً التوصيات
1.  المش ــرع الإمارات ــي لا يجي ــز تنفي ــذ عقوب ــة الإع ــدام عل ــى الم ــرأة الحام ــل إلا بع ــد أن تضــع حمله ــا وتت ــم إرضاع ــه 
فـي عاميـن هجرييـن وتحبـس حتـى يحيـن وقـت التنفيـذ. هنـا نأمـل مـن المشـرع إذا ثبـت أن المـرأة المحكـوم عليهـا 
بالإعــدام حام ــل ووضعــت جنينه ــا حي ــا ًأن يجع ــل الســجن المؤب ــد ب ــدلا ًم ــن عقوب ــة الإعــدام.
2.  تنـص المـادة (592) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي علـى أنـه "إذا كانـت المحكـوم عليهـا بعقوبـة مقيـدة 
للحريـة حامـلا ًجـاز تأجيـل التنفيـذ عليهـا حتـى تضـع حملهـا وتمضـي مـدة ثلاثـة أشـهر علـى الوضـع". نـرى مـن 
الأوفـق أن يكـون تأجيـل التنفيـذ فـي هـذه الحالـة وجوبيـا ًوبصـرف النظـر عـن مـدة الحمـل؛ لأن الحامـل بصفـة عامـة 
تحتـاج إلـى الرعايـة الصحيـة والمراقبـة المسـتمرة لوضـع الجنيـن.
3.  أخـذت التشـريعات الجزائيـة محـل الدراسـة بوجـوب تأجيـل تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة بحـق المحكـوم عليـه الـذي 
يثبـت إصابتـه بالجنـون، وعلـة تأجيـل التنفيـذ فـي هـذه الحالـة تتمثـل فـي عـدم توافـر أهليـة التنفيـذ لـدى المحكـوم عليـه 
الـذي يثبـت إصابتـه بالجنـون، فـي مقابـل ذلـك نجدهـا لـم تنـص علـى تأجيـل عقوبـة الإعـدام إذا أصيـب المحكـوم عليـه 
بالجنـون. لذلـك نأمـل أن يتدخـل المشـرع بالنـص علـى التأجيـل الوجوبـي لعقوبـة الإعـدام فـي حالـة الجنـون.
4.  يلاحـظ علـى موقـف المشـرع الأردنـي مـن حـالات التأجيـل الوجوبـي لتنفيـذ عقوبـة الإعـدام، أنـه ينـص فـي المـادة 
(853) مـن قانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة علـى عـدم جـواز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق المـرأة الحامـل إلا بعـد 
وضعهـا بثلاثـة أشـهر، فـي حيـن أنـه ينـص فـي المـادة (71) مـن قانـون العقوبـات علـى وجـوب إبـدال عقوبـة الإعـدام 
بعقوبـة الأشـغال الشـاقة المؤبـدة، حيـث جـاء فيهـا أنـه "فـي حالـة كـون المـرأة المحكـوم عليهـا بهـذه العقوبـة حامـلا ً
يبـدل حكـم الإعـدام بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة". ولذلـك نأمـل مـن المشـرع التدخـل لوضـع حكـم موحـد لكلتـا الحالتيـن 
علـى النحـو الآتـي "إذا ثبـت أن المـرأة المحكـوم عليهـا بالإعـدام حامـل ووضعـت جنينهـا حيـا ًأبـدل السـجن المؤبـد 
بعقوبـة الإعـدام".
5.  علـى الرغـم مـن الرعايـة التـي منحهـا المشـرع الأردنـي للمحكـوم عليـه المريـض، إلا أننـا نعتقـد عـدم كفايـة ذلـك 
وضـرورة النـص صراحـة علـى جـواز تأجيـل تنفيـذ العقوبـات المحكـوم بهـا متـى كان مـرض المحكـوم عليـه يهـدد 
بذات ــه أو بســبب التنفي ــذ علي ــه حياتــه. 
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